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Abstract   

       Légal presumptions have a great certainty and trust-full in 
terms of criminal evidence that restricts the judge’s freedom to 
convince himself. Moreover it impose on him a sovt of certainty 
which we can call it judicial certainty. In addition to that, proving 
using judicial evidences hinders innocence presumption in advance.  

Finally, certainty of presumption can be seen clearly and 
effect ively in the way where it can be in shifting and moving of 
proving burden to the accused.  

     Keywords: légal presumptions, Criminal evidence, Personal 
Conviction, Innocence presumption, Burden of proof . 

 المــلخص
 هاثبات الجنائي والتي تظهر من خلال اعتبارلإمجال احجية بالغة في  القرائن القانونية تكتسي

بل   الاقتناع،لاسيما من حيث مصادرا لهذا الشخصي،  الاقتناععلى حرية القاضي الجنائي في  اقيد
). كما أن الإثبات باليقين القانوني(من اليقين يمكن تسميته  االأكثر من ذلك فهي تفرض عليه نوع

. وأخيرا فإن حجية مسبقا هاميهدرينة البراءة المفترضة في المتهم، وبالقرائن القانونية يعطّل مفعول ق
   .القرائن القانونية تتجلى بصورة مؤثرة من حيث إمكانية نقلها لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم

عبء الشخصي، قرينة البراءة،  الاقتناع ثبات الجنائي،لإالقرائن القانونية، ا :الدالةالكلمات             
  ثبات.الإ

    














11
20

15





 2
71


29

2
  

mailto:doudourahal@gmail.com


112015271292 
  

 

  272  
 

  ة:ــمقدم
يهو والجنائية،  الإجراءاتة في ييسالجنائي من أهم الموضوعات الرئ الإثبات عد

موضوع أبدي لأن ّ بذل في سبيل اظهار جهد قضائي ي على الدوام بكلّه مرتبط
عوى هذا الجهد الذي لا يزال محتفظا بأهميته في تقرير مصير الد .الحقيقة الواقعية

قامة العدل بين الناس و حسم ما بينهم من خصومات. ومن أجل إالجنائية من حيث 
ستعانة بكافة أدلة لإكان لزاما منح القاضي سلطة واسعة لصول إلى الحقيقة الو

ظهار إلى إواختيار ما يؤدي  ،سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةالجزائية ثبات لإا
ه غالبا حيث أن ؛ة جريمة من الجرائمثبات أيإالحقيقة. كما أنه ليس من السهولة هذه 

خذ ارمون لحظة ويت ،ة تامة، وبعيدا عن الأنظارما تتم أركاا أو عناصرها في سري
حاطة أنفسهم بسياج قوي إاقدامهم على الإجرام من الحيطة والحذر، ما يمكنهم من 

القضاء عاجزا عن القيام أمامها لى خلق حالات كثيرة يقف إ يديؤمما . من الكتمان
، ولا يبقى أمامه تثبالإبواجبه في حماية حقوق وحريات الأفراد بسبب انعدام أدلة ا

  إلا القرائن التي تكون خير معين لبلوغ ذلك.
هو ما يهمنا في هذا الموضوع  و، وقرائن قانونية القرائن على نوعين: قرائن قضائية،و

  القرائن القانونية.
ه يكتسي أهمية بالغة على ومن هذا المنطلق تبرز قيمة هذا البحث في أن

ن دراسة القرائن القانونية كدليل إقة الأمر فالصعيدين العلمي والعملي. وفي حقي
 وإنمافحسب، ثبات الوقائع المادية إثبات في المواد الجنائية لا تنحصر أهميتها في إ
  ثبات الجنائي.لإلى تحقيق أمور أخرى في مجال اإى ذلك تعدي

 فيما تكمنوئية؟ ناثبات في المواد الجإفما مفهوم القرائن القانونية كدليل 
وما مدى شرعية التضحية بأهم مبادئ الإثبات الجنائي من أجل تكريس  حجيتها؟

  وتفعيل القرائن القانونية؟  
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  شكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع كما يلي:لإوللإجابة عن هذه ا
  : مفهوم القرائن القانونية أولا
  ثبات الجنائيلإالقانونية في احجية القرائن  :ثانيا
  :نونيةمفهوم القرائن القا -أولا

بيان ، ثم تعريفهاالوقوف على حقيقة القرائن القانونية يقتضي منا  نّإ
  : ما يأتي بيانه وذلك وفق ،أركاا أخيراو ،خصائصها

                                                       :تعريف القرائن القانونية -أ
 ؛ئن القانونيةلقد خلت أغلب التشريعات الجزائية من اعطاء تعريف للقرا

قرينة الجراءات الجزائية الجزائري نجده خاليا من تعريف لإلى قانون اإحيث بالرجوع 
وذلك بموجب  ،رض لها دون تعريفهاالقانونية في حين أن القانون المدني الجزائري تع

:" القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته على أن منه التي تنص 337نص المادة 
غير أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل  ،قة أخرى من طرق الإثباتعن أية طري

  العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك".                  
ويلاحظ على التعريف الذي أورده المشرع الجزائري أنه تعريف للقرينة 

ا هدفها أوأا عمل يقوم به المشرع، باعتبار القانونية من حيث نتيجتها وغايتها 
إعي عن تغني المدا وتكتفي بثبات الواقعة المد ثبات واقعة بديلة أسهل من إعى

                 )172ص .2011 .السعدي ،محمد صبري( الواقعة الأصلية في الاثبات.
ن القرينة القانونية هي افتراض القانون ثبوت واقعة معينة إوبعبارة أخرى، ف

ثبات الواقعة إعفى من المكلف بالإثبات ي يعني أنّ مما بمجرد ثبوت واقعة أخرى غيرها
فالقانون  ؛ثبات من الواقعة الأصليةلإواقعة بديلة أسهل في ا إثباتوعليه  ،عيهاالتي يد

ويكتفى منه بإثبات الشروط   ،عن طريق قرائن قانونيةمعينة يفترض وجود أوضاع 
                                        ) 47ص .1998( محمد حسين، منصور.اللازمة لقيام القرينة. 
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غفال النصوص التشريعية وضع تعريف جامع مانع للقرائن القانونية إوأمام 
حيث اشتملت كتب الفقه القانوني على كثير  ؛ى الفقه القانوني لهذه المهمةفقد تصد

ا والغموض؛ حيث عرفهولكنها لم تخل من اللبس  ،من التعريفات للقرينة القانونية
بأا:" الحالات التي تولى فيها المشرع عن القاضي القيام بعملية استناج أمر البعض 

معين من ثبوت واقعة معينة، وهي قرائن حددها المشرع على سبيل الحصر وفرضها 
  )127ص.1991 .النمر ،أبو العلا( على كل من القاضي والخصوم". 

فهو  ؛من عمل المشرع وحده:" القرينة القانونية كما عرفها البعض بما يلي 
الذي يختار الواقعة الثابتة، وهو الذي يجري عملية الاستنباط، ولا يجوز للقاضي أن 

      )143ص. 2000 .عبد المنعم حسونة ،بدرية( يرى غير ذلك".
البعض منها  ؤخذ على التعريفات السالفة الذكر للقرينة القانونية، أنّوما ي

ه القرائن بشكل عام وهو تأسيسها على ما هو راجح الأساس الذي تقوم علي تأغفل
الركن المعنوي للقرائن القانونية والمتمثل في  تأن بعضها قد أغفل لىالوقوع، فضلا ع

غفال البعض منها للجهة إاستنباط الواقعة غير الثابتة من الواقعة الثابتة، فضلا عن 
ع.المختصة بالاستنباط في القرائن القانونية وهو المشر                         

:" استنباط المشرع أا ن التعريف الراجح للقرينة القانونيةإومما تقدم، ف
أحمد  ،عماد محمد( لواقعة مجهولة من واقعة معلومة بحكم الضرورة واللزوم العقلي".

                     )114ص  .1995 .ربيع

                                                               :خصائص القرائن القانونية - ب
القرينة القانونية هي ما يستنبطه المشرع من واقعة معلومة يحددها للدلالة "

وسميت قانونية . )147ص. 1987 .يحي ،عبد الودود(. "عليه على أمر مجهول ينص
ها من ابتكار المشرع وهي تختلف عن القرينة القضائية التي هي من اختصاص لأن
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تنفرد بخصائص يمكن القانونية القضاء، وهذا الاختلاف هو الذي يجعل القرائن 
  اجمالها فيما يلي: 

                                                :ثباتإثبات وليست وسيلة إالقرينة القانونية قاعدة  -1
الحال ثبات بالمعنى الدقيق كما هو عليه إوسيلة  ن القرينة القانونية لا تعدإ

عوى رى استنباطها من خلال ظروف ووقائع الدـبالنسبة للقرائن القضائية التي يج
   .ثباتإتعد قاعدة  وإنما، احالة على حدلكل  بالنسبة

نشائه للقرينة القانونية يبين الأمور التي يجب أن إذلك أن المشرع وقت 
جعلها المشرع  تكون ثابتة حتى يترتب عليها قيام هذه القرينة، وهي الأمور التي

القاضي بالأخذ ذه القرينة في جميع  حيث يلتزم ؛مر غير الثابتأساسا لاستنباط الأ
زعل  ،عماد( .المعروضة عليهالدعوى الحالات التي تتوافر فيها شروط انطباقها على 

أن يتصرف فيها ولو اعتقد عدم صحة ولا يجوز للقاضي  .)35ص .2001. الجعافرة
رت وذلك لأن هذه القرينة القانونية تقر ،عة الجزائية التي ينظر فيهاتطبيقها على الواق

وهو لا يقول في حكمه: أنه حكم بناء على قرينة كذا، وإنما يقول أنه  ،ص القانونبن
                               )439ص .1985 .بك ،إبراهيمأحمد (  .حكم بناء على المادة كذا

                                                                 :للحقيقة القرينة القانونية عنوان -2
والحقيقة هنا هي حقيقة قانونية، لأنص القانون يفرضها على ها مقررة بن

وقد تكون الحقيقة القانونية مقررة بصفة ائية كما في  ،القاضي وعلى الخصوم
ت العكس، وفي هذه الحالة يكون القاضي ثباإالقاطعة التي لا تقبل القانونية القرائن 

ا القاطعة متى توافرت شروطها التي نص ملزما بأن يحكم بتلك القرينة وبنفس قو
عبد ( .عليها القانون سواء كانت مطابقة للحقيقة الواقعية أم كانت مخالفة لها

                           )58ص .2009 .ذنون الغزالي ،الحكيم
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يمكن لصاحب الشأن أن  يثح ،لحقيقة القانونية مرحلية(مؤقتة)وقد تكون تلك ا
هنا تقترب تلك الحقيقة من كما في القرائن القانونية البسيطة، و يقوم بإثبات العكس

 ،عماد محمد( .القانونية من الحقيقة الواقعية بصورة أكثر منها في تلك القرائن القاطعة
                                                                          )123ص. 1995.أحمد ربيع

                                          :لى أخرىإثبات من واقعة لإالقرينة القانونية تنقل محل ا -3
ثبات لإعد هذه الخاصية من أهم خصائص القرينة القانونية فهي تنقل محل ات

يزحزح  - ة المراد إثباا وهي المحل الأصليفالواقع ،خرآ لى محلّإمن محله الأصلي 
لى واقعة أخرى قريبة منها. فإذا ثبتت هذه الواقعة إالقانون عنها الإثبات، ويحوله 

604ص .2000 .السنهوري ،عبد الرزاق أحمد(قانونيا. برت الواقعة الأولى ثابتةاعت(   
ثبات لإسائل الى اثبات الواقعة الأصلية بوإفي الواقع العملي يسعى القاضي و 

ثبات الواقعة إر أو يستحيل لكن قد يتعذّ المباشرة المعتمدة قانونا وهذا هو الأصل
لى واقعة إثبات من هذه الواقعة الأصلية الأصلية ذه الطريقة، فيتدخل لينقل محل الإ

لك أهدافا ذليها بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي والمنطقي محققا بإأخرى بديلة تؤدي 
وتوفير الوقت والجهد ذه الملاءمة العملية التي يحققها  ،جتماعية معينةإوغايات 

2009 .ذنون الغزالي ،عبد الحكيم( في المواد الجنائية. ثباتلإع من نقل عبء االمشر. 
                   )55ص

                                                               :لزاميإالقرينة القانونية ذات طابع  -4
ذه الخاصية أنه يتعين على القاضي أن يأخذ بالقرائن القانونية، وأن ي قصد

يعتبر الأمر الذي نصت عليه ثابتا بمجرد توافر الأمور الأخرى التي بنى المشرع عليها 
وجود هذه القرينة، وليس له في ذلك شيء من سلطة التقدير التي تكون له في 

رعت ف من شوكلّ ،ا صرف القاضي النظر عن القرينة القانونيةفاذ ،القرائن القضائية
مر الذي استنبطه المشرع من وقائع أخرى كان حكمه مخالفا ثبات الأإلمصلحته ب
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 مما يعنيو .)104ص .1986 .مرقس ،سليمان( .نقضهمما يقتضي وجوب  ؛لقانونل
وسع فيها، لأا ترد نه لا يمكن للقاضي القياس على القرينة القانونية، ولا التأ كذلك

 ).341ص .2004 .أحمد ابراهيم عبد الرحمن ،أحمد محمد( على سبيل الحصر
                                                                   :أركان القرائن القانونية -ج

 أحدهما يتمثل في الواقعة الثابتة التي :تقوم القرائن القانونية على ركنين أساسيين
والثاني هو  )،بالركن المادي(تخذ أساسا لمعرفة الواقعة غير الثابتة، وهذا ما يعرف ت

بالركن (عرف ستنباط للواقعة اهولة من الواقعة الثابتة، وهذا ما يعملية الإ
من زاويتين: الأولى نخصصها للركن  اولمعالجة هذه الأركان سوف نتناوله )،المعنوي

  ة، والثانية نتركها لمعالجة الركن المعنوي للقرينة القانونية. المادي للقرينة القانوني
                                                                    :الركن المادي للقرائن القانونية -1

يتمثل الركن المادي للقرائن القانونية في الواقعة الثابتة التي تتخذ أساسا 
ستنباط د ا في عملية الإعتولة والمراد إثباا وهذه الواقعة حتى يلاستنباط الواقعة اه

واختيار  ا.ستنباط المبني عليها سليمثبت ثبوتا يقينيا قطعيا حتى يكون الإيجب أن ت
  إليها. أن المشرع سبقه  إذ ؛للقاضي ا الواقعة الثابتة يقوم ا المشرع، ولا شأن

تحديده في نص  القانونية يكون قد انحصر وتمّن ركن القرينة إف ى ذلكعلبناء  و
 )68ص .2003 .خالد المنصور ،أنيس منصور(. ذاتهالذي وضعه المشرع القانون 

ويترتب على ذلك أنه متى وص على القرينة القانونية، وتوافرت شروطها جد الن
نية قانوصبح نصوصا ا تإف ومقوماا في حالة معينة وتمسك ا من تقررت لمصلحته

أن يجتهد ويأتي بقرائن له ، و لا يجوز اأمرة للقاضي الذي يتوجب عليه الأخذ 
قانونية لم ينص عليها المشرع حتى لو كان ذلك من قبيل القياس اعتمادا على المماثلة 

  قرينة قانونية. بل لابد من نص خاص أو مجموعة من النصوص لكلّ ؛والأولوية
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                                                                 :نونيةالقا ائنالركن المعنوي للقر -2
ستنباط التي يقوم ا المشرع لإلقرائن القانونية في عملية ال ى الركن المعنوييتجلّ

ثبات الواقعة غير الثابتة، إلى إل من خلالها التي يتم التوص  من خلال الواقعة الثابتة
حيث س ما هو راجح الوقوع اعلى أس ىبه المشرع يجر ستنباط الذي يقوملإوهذا ا

بثبوت هذه  ن واقعة أخرى تثبتإه ما دامت هناك واقعة قد ثبتت فيقرر المشرع أن
  .                                                                                   الأخيرة

أن  -نص يتضمن قرينة قانونيةحتى يمكن القول بأن هذا ال –نه يجب إوعليه، ف
يشتمل صراحة على هاتين الواقعتين معا ( الواقعة المعلومة والواقعة المستنبطة منها)، 

زاء إا اذا اشتمل النص على واقعة واحدة فقط ثم رتب عليها الحكم فلا نكون أم
أمام قاعدة موضوعية، لأن النص في هذه الحالة لا يكون متضمنا بل قرينة قانونية 

  . )69ص .2003 .خالد المنصور ،أنيس منصور( .ثبات واقعة من أخرىإدليل 
ولما كان ركن القرينة القانونية هو نص القانون فقد استلزم ذلك أن يبين لنا 

ذا كانت هذه القرينة إثبات الجنائي، وفيما لإهذا النص مدى حجية هذه القرينة في ا
كما يجب أن يبين النص  ذلك. تقبلثبات العكس، أم أا بسيطة إقاطعة لا تقبل 

                         )268ص .1987 .خليفة، محمود عبد العزيز( .الشروط اللازمة لتطبيق هذه القرينة
 :في الاثبات الجنائيحجية القرائن القانونية  -ثانيا

ثبات الجنائي وذلك من خلال لإتكتسي القرائن القانونية حجية بالغة في مجال ا
هدم القرائن القانونية لأهم مبدأ من مبادئ و تقييد حرية القاضي الجنائي، قوا في

وأخيرا قدرة القرائن القانونية  ؛ثبات الجنائي هو قرينة البراءة المفترضة في المتهملإا
فيما  سنتناولهلى المتهم، وهذا ما إثبات من على عاتق النيابة العامة لإعلى نقل عبء ا

  :يلي
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  الإقتناع: القانونية لحرية القاضي الجنائي في تقييد القرائن -أ
التي تمّ ة يالرئيس يءقتناع من المبادلإيعتبر مبدأ حرية القاضي الجنائي في ا

 .1990 .عبد الرحمن صالح ،نائل(. التشريعات الجنائية الحديثةأغلب في تكريسها 
لجنائي لى تحقيق هدف أسمى، وهو أن يصيب القاضي اهذا المبدأ إيسعى . و)173ص

حرر لذا يجب على القاضي قبل أن ي ؛الحقيقة في حكمه سواء بالإدانة أو بالبراءة
 ،ليها ما لم يكن قد اقتنع اإلى الحقيقة، وهو لا يصل إحكمه أن يكون قد وصل 
المبدأ  عد، الذي ي)قتناع الشخصيلإا(وهذا عملا بمبدأ  وتكون لديه يقين بحدوثها
 .2010 .يلهوبل ،مراد(. الجنائي في تقدير الأدلة قاضيالعام الذي يحكم سلطة ال

  )19ص
قيد أو استثناء على حرية القاضي الجنائي في  ل القرائن القضائية أيولا تشكّ

ذ للقاضي سلطة واسعة في استنباطها، فهو حر في اختيار واقعة ثابتة من إ ؛قتناعلإا
   .رينة منهابين الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لاستنباط الق

هو الذي فالذي يختار الواقعة الثابتة،   أما القرائن القانونية التي ينشئها المشرع
، والقرائن يقوم بعملية الاستنتاج ولذلك فهي منصوص عليها على سبيل الحصر

   .ما أن تكون قرائن بسيطة أو قرائن قاطعةالقانونية إ
 إذ ؛القاضي بالإثبات الوارد الا تقيد الخصوم أو  القرائن القانونية البسيطةو
ل أي قيد أو استثناء على حرية القاضي عكسها، ومن ثم فهي لا تشكّ إثباتيجوز 

 اذ له مطلق الحرية في تقدير مثل ذلك النوع من القرائن؛ الجنائي في تقدير الدليل
  )530ص.2012 .محمد منصور ،محمد ابراهيم( القانونية.

ثبات بموجب هذا النوع من القرائن لإنقل عبء اوكل ما هنالك أن المشرع قد 
فجعله على عاتق المتهم بحيث يكون عليه أن يقيم الدليل على خلاف ما تفرضه 

  القرينة.                                      
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ثبات المقيدة لإفي حين أنه يمكن اعتبار القرائن القانونية القاطعة دليل من أدلة ا
 ابل الأكثر من ذلك فهي تفرض عليه نوع ؛ئي في تكوين عقيدتهلحرية القاضي الجنا

تكون له الغلبة في هذا الأخير  ).باليقين القانوني(الذي يمكن تسميته  من اليقين
لى درجة إعن قرينة قانونية يجب سلوكه للوصول  اناتج اعتباره يقينإالترجيح ب

أي حال من الأحوال الخروج قتناع الكافية لإصدار الحكم بناء عليها، ولا يمكن بلإا
يبني الأحكام على اقتناع غير أنه اذ  ؛وهو أمر خطير ،عنه أو تجاوزه لإثبات ما يخالفه

وليس على اقتناع قاضي الموضوع.                                                                   -المشرع -ذي صفة
خر مفهوم آية القاطعة تصادر بوجه أو بوأمام هذا الأمر نجد أن القرائن القانون

قتناع هو من لإحيث أن مبدأ ا ؛قتناع الحقيقي اللازم تكوينه لدى القاضي الجنائيلإا
 ،المشرعنص عليها ثبات بصفة عامة بنصوص صريحة لإالمستقرة في نظرية ا يءالمباد

تباره مرحلة عإهذا النظام في جوهره القائم على تحقيق اليقين القضائي بوبالتالي فإن 
شكالية تصوره للوقائع المراد إمن البلوغ الذهني والنفسي يصلها القاضي من خلال 

يتعارض مع النص المصادر  ،ثبات المتوافرة في الدعوىلإكأنه يراها من أدلة ا ثبااإ
تفرض التي  قتناع بما يشمله من قرائن قانونية لاسيما القاطعة منهالإلتلك الحرية في ا

   .ي حالة نفسية وبلوغ ذهني قد ينفيه ضميرهعلى القاض
البشرية هذا الأمر وهو من مستلزمات النفس مثل ن نتصور فرض أوكيف لنا 

دون أن يكون هناك من البواعث والدوافع الذاتية ما يقرر هذا الفرض أو ينفيه، 
ن لى مستوى مإالتي يجب أن تصل  وهذا ما يعبر عنه بالعملية الذهنية لمبدأ الاقتناع

وما يسترضيه  ،نسجام مع ما يدور في خلدهلإاليقين المثبت في نفس القاضي با
ثبات أو النفي من حدود اليقين القضائي، وذلك لإليه أدلة اإضميره وفق ما وصلت 

 .ملاءات على تلك العملية من نصوص قانونية تفرض توافرها لدى القاضيإدون أية 
     )344ص .2007 .محمد الأغا ،معتز أحمد(
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   المفترضة في المتهم:قرينة البراءة فعول تعطيل القرائن القانونية لم - ب
ذا كان من الجائز أن يعرف القانون المدني بعض القرائن التي تفترض قيام إ

ثبات في بعض الأحيان على عاتق المدعى عليه في لإالمسؤولية المدنية، أو تنقل عبء ا
مع لكونه يتعارض  في مجال القانون الجنائي ن هذا الأمر غير جائزإالمسائل المدنية ف

وكذلك لتعارضه مع ركيزة أساسية تقوم عليها العدالة الجنائية  من جهة، أصل البراءة
. 1984رؤوف، عبيد. ( من جهة أخرى. المعاصرة وهي شخصية المسؤولية الجنائية

  )271ص
لتعريف قرينة لم تتطرق  يجد أن أغلبهاالجزائية ن المتمعن في مختلف القوانين إ

ن لم إفاسحة اال لاجتهادات الفقهاء التي جاءت تعريفام متشاة ومتماثلة البراءة 
  نقل بأا متماثلة معنى ومبنى.

:" أصل البراءة يعني التالي ولعل التعريف الراجح لقرينة البراءة هو التعريف 
ومهما  ،اءتجرلإفي جميع مراحل ا -مشتبها فيه كان أم متهما–معاملة الشخص 

دانته بحكم قضائي إليه على أنه بريء حتى تثبت إكانت جسامة الجريمة التي نسبت 
محمد، محدة. (. وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل مراحله" ،بات

  )225. ص1991
   وتوتدعيم  ،قرينة البراءة بمثابة الدستور الأساسي لضمان حرية المتهم عد

لى إدف بالدرجة الأولى ام الموجه من النيابة العامة ضده. ولإاموقفه أمام قوة 
وذلك مراعاة لضعف موقف  ،حداث قدر معقول من التوازن بين كل من الطرفينإ

 .جرامية في مواجهة السلطةلإالمتهم في الدعوى الجنائية مهما بلغت درجة خطورته ا
  )169. ص2010خليل. محمد أحمد ضياء الدين، (

ن الأصل في المتهم أنه بريء حتى يقوم الدليل على إدانته، إف ،ى ذلكوبناء عل
دانة وجب عليه أن يقضي بالبراءة لأن لإفإذا لم يقدم القاضي الدليل القاطع على ا
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 أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك ،على الجزم واليقينإلا دانة لا تبنى لإا
  .والترجيح

ثبات بالقرائن القانونية هو مدى توافقه لإة اشكال المطروح بالنسبة لمسأللإن اإ
مع قرينة البراءة المفترضة في المتهم؟ في هذا الخصوص رأت اللجنة الأمريكية الدولية 

ام بارتكاب لإلغاء القواعد التي تسمح بتكييف اإنسان أنه من الضروري لإلحقوق ا
يث أا تلقي ح ؛شتباه، أو على وجود صلاتلإعتماد فقط على الإفعل جنائي با

  ثبات على المتهم بدلا من الإدعاء مما يمثل انتهاكا لقرينة البراءة.لإعبء ا
قد انتهكت  ورأت اللجنة الأمريكية الدولية أن المحاكم الخاصة في نيكاراغوا

نتماء متهم لقوات الحرس الوطني أو لهيئات إحيث أا اعتبرت أن  ؛أصل البراءة
ن المحاكم إوطبقا للجنة ف، يبرر افتراض أنه مذنب متصلة به هو في حد ذاته دليل

لى إ ينالخاصة قد بدأت بالتحقيق بناء على أن جميع هؤلاء الأشخاص المتهمين مذنب
  )552. ص2006عبد المنعم، سالم شرف الشيباني. ( .أن تثبت براءم

وفي حقيقة الأمر أجابت على التساؤل سالف الذكر المحكمة الأوروبية لحقوق 
سان في (قضية سالابياكو) بالقول:" أي نظام قانوني يعترف بالقرائن القانونية الان

أمام هذا النوع من القرائن من حيث المبدأ، لكن  اتفاقية لا تعتبر عائقلإوالمادية، ا
قرارها لمثل هذه القرائن إتفاقية تجبر الدول المتعاقدة على عدم تجاوز حد معين عند لإا

                                     )350ص. 2012. محمد نواف، الفواعرة( في المسائل الجزائية".
نسان أكدت على أن النص لإوخلاصة القول أن المحكمة الأوروبية لحقوق ا

دانة في التشريعات الجزائية لا يشكل مخالفة لقرينة البراءة المنصوص لإعلى قرينة ا
لا إنسان من حيث المبدأ، لإة لحقوق اتفاقية الأوروبيلإمن ا 02-06عليها في المادة 

للدول المتعاقدة لابد من الأخذ به عند عدم تجاوز الحدود المعقولة  اأا وضعت معيار
تاركة للدول حرية النص على مثل القانونية القرائن في الإعتماد على هذا النوع من 



. 
 

283  
 

لكن مع عدم  ،ولكن بحدود معقولة وبحسب جسامة الجريمة المرتكبة ،هذه القرائن
خلال بحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه من التهمة الموجهة اليه أو من الجريمة لإا

                                     )352ص. 2012. محمد نواف، الفواعرة( .رتكابه لهاإالمفترض 
نسان لإانتقادا لمسلك المحكمة الأوربية لحقوق ا ه بعض رجال الفقهوقد وج

ثبات البراءة إلدستوري الفرنسي حيث اعتبر أن هذه القرائن تلقي عبء والس ا
لا في مقام الرد على إعلى عاتق المتهم، وأن قضية احترام حقوق الدفاع لا يكون 

وخرقا صارخا ل في الأخير مساسا وهو ما يشكّ ،ثبات البراءة ابتداءلإام لا لإأدلة ا
  )306ص. 2002أحمد فتحي، سرور. ( .صل البراءةلأ

والإثبات بالقرائن القانونية يهددها من فحواها م مسبقا قرينة البراءة ويجر
الجنائية في كثير من الأجهزة المتعلقة بالدعوى بالنسبة للمراحل الأولى  اخصوص

عرض تفي، حقوق الإنسان يءواحترام مباد ،الحكومية الاستبدادية التي تفتقر للتراهة
ضرب أو السب أو الشتم لاسيما في مرحلة التحقيق المتهم لأنواع مختلفة من ال

ثبات قانوني معد سلفا إن وجد دليل إفعلا، فما بالنا بما سيتعرض له  اباعتباره مدان
  ضده ؟          

ثبات من شأنه أن يعرض المتهم بذلك للإدانة إواعتبار القرائن القانونية وسيلة 
به، وهو أمر يخالف النصوص  قوة الأمر المقضي اقبل صدور حكم قضائي مكتسب
دانة أي شخص لم يتوافر في حقه حكم قضائي حاز إالتشريعية الصريحة في شأن عدم 

  قوته واستنفذ مراحل طعنه.
أن يعرض قرينة البراءة من شأنه ثبات دليل إعتبار القرائن القانونية إكما أن  

و نذير خطر على وه ،لاسيما في مراحل الدعوى الأولى اعتداء عليهلإهتزاز والإل
عتبار القرائن القانونية وسيلة إ-ن إبالإضافة الى ذلك ف .حريات الأفراد وكرامتهم

ثبات لإحيث يسمح ا ؛يخالف بشكل كلي قواعد قانون العقوبات ومقتضياته -ثباتإ
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وفي هذا الصدد قضت المحكمة  .لى أخرىإمكانية قياس العقوبة من جريمة إبالقرائن 
ومن ثم حقوق  ،قرائن القانونية تمثل ديدا خطيرا لقرينة البراءةال"العليا المصرية 

دانة تقوم بمقتضى هذا لإن االدفاع، ذلك أن هذه القرائن تتعارض مع قرينة البراءة لأ
تكون لديه  لذيوالعدالة تقتضي أن يحكم القاضي باليقين ا ،فتراض الذي يفوضهالإا

  ).348ص. 2007أحمد، محمد الأغا.  ( معتز. "لا لدى غيره ولو كان المشرع نفسه

الجنائي، ثبات لإفي االقانونية قامة القرائن إلى أن أساس مشكلة إشارة لإوتجدر ا
لى نظرة غير منحازة لأصل البراءة في إثبات عكسها راجع إوتحميل المتهم عبء 

ثبات لإمجرد قرينة قانونية بسيطة قابلة يعد حيث الراسخ أن هذا المبدأ  ؛المتهم
ولا يتطلبه الدستور لصون الحرية الشخصية،  اوليس لكونه مبدأ دستوري ،عكسال

الهدف منه حماية المذنبين لكن لتحقيق أصل شرعي مفاده أن الخطأ في العفو يكون 
ها عن كل فرد تكون التهمة أوأن العقوبة يتعين در ،خير من الخطأ في العقوبة

  ليه مشكوكا فيها. إالموجهة 
سوى الحكم الجازم الذي لا  الا ينقضهبراءة المفترضة في المتهم كما أن قرينة ال

ليه إرجعة فيه على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبتة ا الجريمة التي نسبتها 
وبغير  .العام والخاص نوعيهفي كل ركن من أركاا، بما في ذلك القصد الجنائي ب

فيبقى الحال على ما هو ، لا ينهدم أصل البراءة الأدلة التي لا تدع مجالا معقولا للشك
ن حصل خطأ في تقرير ذلك لأن الخطأ في براءة إعليه من البراءة الأصلية حتى و

عبد المنعم، سالم شرف الشيباني. ( .دانة بريءإمدان خير من الخطأ في شخص 
  )554ص. 2006

  في المواد الجنائية: ثباتلإنقل القرائن القانونية لعبء ا -ج
ن القرائن القانونية التي وضعها المشرع لصالح النيابة العامة كسلطة اام قليلة إ

جدا، لأا تتعارض مع المبدأ القائل:" لا جريمة بدون نشاط بسلوك مادي"، وهذه 
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بل أن المشرع  ؛ام لا ترتبط بالجريمة بأكملهالإالقرائن الموضوعة لصالح سلطة ا
افتراض قيام الركن المادي أو المعنوي ك فقطقصرها على بعض أركان الجريمة 

   ، وهذا ما سنعالجه فيما يلي:للجريمة
ذات الطابع القانوني القائمة على افتراض قيام الركن المادي  الإدانةقرائن  -1

  :للجريمة
ثبات، لإبعبء ا -بمقتضى قرينة البراءة-ذا كان الأصل أن تلتزم النيابة العامةإ

كان الغالب  وإذاعتبارات معينة لإعفائها من هذا العبء. ن المشرع قد يتدخل لاإف
ن ثمة حالات نادرة يفترض فيها القانون إف ،عفاء بالركن المعنويلإأن تتعلق حالات ا

ومن ثم يقع عبء  ،ثباتهإتوافر الركن المادي للجريمة، بحيث تعفى النيابة العامة من 
. 2002محمد، حسن الشريف. السيد ( .ثبات عكس هذه القرينة على عاتق المتهمإ

  )546ص
ومن النادر أن يقيم المشرع "قرينة قانونية" يفترض ا وجود الركن المادي أو 
توافر عنصر من عناصره على نحو يعفي النيابة العامة من إقامة الدليل على قيام هذا 
الركن، بيد أنه ولاعتبارات معينة يستقل بتقديرها المشرع يتدخل ويضع مثل هذا 

ولهذا قيل وبحق أن افتراض . .(Jean, larguier. 1999. P241)نوع من الإفتراضاتال
هذا  .املإانما هو قرينة قانونية موضوعة لصالح سلطة إالقانون للركن المادي للجريمة 

النص عليه صراحة في نصوص قانون العقوبات وكذا بعض  النوع من القرائن تمّ
  القوانين الخاصة. 

لى حصر إهو أن هذه الدراسة لا دف  ،في هذا الصددبه ويه وما ينبغي التن
دانة ذات الطابع القانوني في قانون العقوبات وبعض القوانين الجزائية لإقرائن ا

دانة التي دفعت بالمشرع الجزائي لإتكمن في بيان بعض قرائن ا تهاغاي الخاصة، وإنما
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؛ ومن أمثلة القرائن التي قرائنلى الأخذ ذا النوع من الإلإظهار الحاجة العملية 
  تفترض قيام الركن المادي للجريمة نذكر منها:

  :المنصوص عليها في جنحة مساكنة البغيالقانونية  الإدانةقرينة -1.1
لى خمس إق.ع.ج على أنه:" يعاقب بالحبس من سنتين  343تنص المادة  

عل المقترف وما لم يكون الف ،دج 100.000لى إدج 20.000سنوات وبغرامة من 
  ...جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

  عاش من شخص يحترف الدعارة عادة.- 3
عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع - 4

  شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة".
الجزائري وضع قرينة يتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجنائي  

قانونية يعتبر من خلالها أن الشخص الذي يعيش من موارد الدعارة ما لم يبرر 
بمعنى أن المتهم لا ينجو  .مداخيله الشخصية يكون قد ارتكب جنحة مساكنة البغي

  دانة إلا اذا أثبت أمام القضاء الجنائي المداخيل التي يعيش منها.لإمن ا
ام لإذه القرينة هو الصعوبة التي تتلقاها سلطة الهقانون قرار الإو العلة من وراء 

في معرفة مصدر المداخيل التي يعيش منها الشخص الذي يعيش مع شخص أخر 
  )196ص. 1999 مروان. ،محمد( .يحترف الدعارة

  :في قانون الجماركالقانونية المنصوص عليها دانة لإقرائن ا -2.1
انة ذات الطابع القانوني في قانون الجمارك دلإن من أبرز الأمثلة على قرائن اإ

الجزائري قرائن التهريب التي تشكل اال الخصب للقرائن القانونية في اال 
الجمركي، والمتعلقة على وجه الخصوص  بأفعال النقل أو الحيازة للبضائع محل الغش 

  داخل النطاق الجمركي.
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التي تلزم ناقلي  لجمارك الجزائريمن قانون ا 221ومن أمثلة ذلك ما أقرته المادة 
قليم الجمركي لإوالآتية من داخل ا ،البضائع  بتوجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل

 ،لى أقرب مكتب جمركي للتصريح اإالتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي 
د أول لى النطاق الجمركي أن يقدموا عنإوتلزم الناقلين لهذه البضائع فور دخولهم 

طلب لأعوان الجمارك سندات النقل أو أية وثيقة أخرى تثبت الوضعية القانونية 
  .زاء التشريع الجمركيإللبضائع 

تفترض قيام الركن المادي للجريمة بموجب  اأادة الم هيتضح من خلال هذو 
  أو مطلقة لا يمكن الطعن في مواجهتها بأي دليل عكسي. ،قرينة قانونية قاطعة

الآثار المترتبة على قرينة التهريب بفعل التنقل غير القانوني للبضائع ومن أهم 
ثبات أن البضاعة  قد عبرت أو إدارة الجمارك تعفى من إداخل النطاق الجمركي أن 

  )147ص. 2006العيد، سعادنة. ( كانت ستعبر الحدود
عنوي دانة ذات الطابع القانوني القائمة على افتراض قيام الركن الملإقرائن ا -2

  :للجريمة
و تركا لا يكفي لقيام الجريمة، بل لابد أجرامي سواء كان فعلا لإن السلوك اإ

 Jean ).  غير مادي داخلي يعرف بالركن المعنوي امن أن يتوافر لدى الجاني ركن

Claude, Soyer. 1995. P99 )  لى جانب ركنها إخر فان الجريمة تتطلب آوبتعبير
يعد الركن المعنوي من و (Merle, R. 1978. PP 693 et SS). المادي ركنا معنويا
فمبدأ لا  ،رادة واعية عالمة آثمةإبحيث لا تكون هناك عقوبة بغير  ،أهم عناصر الجريمة

 ثم أو دون خطأ أصبح من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي المعاصرإجريمة دون 
  ).04. ص1959رمضان. عمر السعيد،(

دعاء لإثبات الركن المعنوي فهي من أدق ما تقوم به جهة اإ أما بالنسبة لمسألة
والنية أمر  ،لى بيان القصد، والقصد يقوم على النيةإثبات لإذ ينصرف اإ ؛في الدعوى

ثباا أمر صعب للغاية. ومن ثم إمما يجعل  ،داخلي يبطنها الجاني ويضمرها في نفسه
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ارجية من شأا أن تكشف عن لا بمظاهر خإنه لا يمكن تعريف القصد أو النية إف
جرامي الذي يقوم به لإالقصد الجنائي وتظهره، ومن المظاهر الخارجية السلوك ا

ستدلال على لإلى هذا السلوك لإهنا ينبغي الرجوع  -ومجاله الركن المادي-الشخص 
وفيما يلي سنبين الحالات التي . )278ص. 2003نصر الدين، مروك. ( .وجود النية

  لمشرع الجزائري الركن المعنوي بقرينة قانونية.افترض فيها ا
المفترضة للعلم في جريمة دخول المساكن وملحقاا القانونية  الإدانةقرينة -1.2
   :ليلا

افترض المشرع الجزائري لدى المتهم في جريمة دخول المساكن أو أحد ملحقاا 
اء الواقع على حرمة عتدلإفأجاز للمجني عليه أن يدفع هذا ا ،ليلا النية الإجرامية

لى إمسكنه أو ملحقاا لما ينطوي عليه من اعتداء، وما يخشى منه من أذى قد يصل 
ارتكاب أشد الجرائم على حياة الشخص أو سلامة جسمه. وهذا ما نصت عليه 

  من قانون العقوبات الجزائري. 40المادة 
جرامية لإورة اوقد افترض المشرع بموجب هذا النص قرينة قانونية تدل على الخط

عبد ( .الكامنة في شخص المتهم الذي يتسور أو يدخل المنازل أو ملحقاا ليلا
  )674. ص1991الحافظ عبد الهادي، عابد. 

المفترضة للعلم في جريمة الغش الجمركي في قانون القانونية  الإدانةقرينة -2.2
   :الجمارك

من قانون الجمارك  303ادة من قبيل القرائن القانونية المطلقة ما نصت عليه الم
  :" يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش".بأنه الجزائري

حراز المادي الذي يتحقق لإوالمقصود بالحيازة في قانون الجمارك هو مجرد ا
بمجرد السيطرة المادية على الشيء محل الغش دون حاجة للبحث في توافر الركن 

وفي كل الأحوال لا يمكن ، تي تتطلبها الحيازة المدنيةالمعنوي أو أية نية خاصة وال
للحائز التحلل من المسؤولية الجزائية إلا بإثبات القوة القاهرة أو الخطأ الذي لا يمكنه 

فضلا عن  ،مفرطة في القساوةالقانونية ومما لا شك فيه أن هذه القرينة  ،تداركه
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ية واعتداء على حرية القاضي في كوا تشكل انتهاكا صارخا لقرينة البراءة الدستور
  )31. ص2001أحسن، بوسقيعة.( .قتناعلإا

  ة:ــخاتم
هي استنباط المشرع يتبين من خلال الدراسة السابقة أن القرينة القانونية 
، وتتميز هذه الأخيرة لواقعة مجهولة من واقعة معلومة بحكم الضرورة واللزوم العقلي

قاعدة هيم المشاة لها، وذلك من حيث كوا بجملة من الخصائص عن غيرها من المفا
، كما تعد عنوانا للحقيقة القانونية، بالإضافة إلى ذلك ثباتإثبات وليست وسيلة إ

ن القرائن لإثبات من واقعة إلى أخرى، وأخيرا فإتنقل محل ا فإن القرائن القانونية 
تهاد دون اجا القاضي  قيدالقانونية ذات طابع إلزامي من حيث وجوب ت

  . بخصوصها
 ،أحدهما يعرف بالركن المادي :تقوم القرائن القانونية على ركنين أساسيينو

ستنباط للواقعة اهولة من الواقعة الثابتة، وهذا ما يعرف بالركن لإوالثاني هو عملية ا
  المعنوي.

وتكتسي القرائن القانونية حجية بالغة في مجال الإثبات الجنائي من حيث 
قيدا على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ومصادرة له، كما أا تعطل  كوا تعتبر

مفعول الأصل المفترض في المتهم الذي يطلق عليه قرينة البراءة. ضف إلى ذلك فإن 
قوة القرائن القانونية تتجلى بصورة فعالة في نقلها لعبء الإثبات وجعله على عاتق 

  المتهم.
ورد جملة من الإقتراحات الجديرة بالطرح وبناء على ما تقدم من نتائج ن

  بخصوص هذا الموضوع والمتمثلة فيما يلي: 
* السياسة الجنائية القائمة على افتراض المسؤولية الجنائية في حق المتهم بموجب 
الافتراضات القانونية تشكل انتهاكا صارخا لقرينة البراءة المفترضة في المتهم، كما 
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المتهم في الصمت. لذلك يتعين على المشرع إلغاء  تمس بحقوق الدفاع خاصة حق
هذه الإستثناءات لاسيما القرائن أو الإفتراضات القانونية القاطعة، وذلك نتيجة 

  لانتفاء أي مبرر لها من ناحية، وانتهاكها الجسيم لحقوق المتهم من ناحية أخرى.
لعكس دف إلى *على الرغم من كون القرائن القانونية البسيطة القابلة لإثبات ا

تسهيل عملية الإثبات الجنائي إلا أنه يتعين على المشرع عدم المغالاة والإسراف في 
وضعها لكوا تنقل عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم وفي هذا أيضا انتهاك 

  لقرينة البراءة وحقوق الدفاع.
يقوم على أساس * هذا النوع من القرائن القانونية الموضوعة من طرف المشرع 

الافتراض، وهذا ما لا تقبله العدالة الحقة؛ إذ من غير المقبول إطلاقا تبرير وجود مثل 
  هذه القرائن القانونية بالصعوبة التي تواجهها النيابة العامة في مجال الإثبات الجنائي.

*بالنسبة للتشريع الجمركي يبدو أن هناك إسراف جسيم من حيث تقرير القرائن 
نية بكثرة، حيت أضحت القرائن القانونية القائمة على افتراض قيام الركن القانو

المادي والمعنوي للجريمة هي الأصل، وتحميل جهة الإام عبء الإثبات هو 
الإستثناء، والذي من المفروض أن يكون هو القاعدة، وفي هذا تضحية واضحة بما 

 والقوانين الداخلية وكذا أغلب يسمى بالمحاكمة العادلة التي تنادي ا جل الدساتير
  المواثيق والإتفاقيات الدولية.
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